


  مساوئ تعدد الجهات القضائية

  لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنموذجاً 
 عبدالعزيز بن سعد الدغيثرالدكتور : كتبه

  

تكثر في المملكة العربية السعودية ظاهرة تعدد اللجان ذات الاختصـاص القضـائي، 
ءا ϥن ومــن ذلــك لجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة، وهــي تزيــد علــى اللجــان ســو 

الـــتظلم ضـــد قـــرارات هيئـــة الســـوق الماليـــة ذات الطـــابع الإداري لا ينظرهـــا ديـــوان المظـــالم  
كبقيـــة جهـــات الدولـــة، فصـــارت اللجنـــة تجمـــع بـــين الاختصـــاص التجـــاري والاختصـــاص 

  . الإداري

  :لا شك أن تعدد الجهات ذات الاختصاص القضائي له مساوئ كثيرة أهمهاو 

  .حصانة القضاء واستقلاله أن أعضاء هذه الجهات ليس لهم .١
كمـــا أن ذلـــك التعـــدد ســـبب في أن يكـــون لكـــل جهـــة نظـــام إجـــراءات خـــاص  .٢

 . )١(đا

، )٢( ولم يكـن المــنظم الســعودي راضــيا عــن كثــرة اللجــان ذات الاختصــاص القضــائي
هـــ ϥن المحــاكم ١٣٩٥إذ تـنص المــادة السادسـة والعشــرين مــن نظـام القضــاء الصــادر سـنة 

  .م ʪلفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنظامهي جهة القضاء العا

وقد رفـع وزيـر الداخليـة اقتراحـا إلى رئـيس مجلـس الـوزراء بتوحيـد جهـات التقاضـي، 
ـــرقم  ـــوزراء ذو ال ـــاريخ  ١٦٧فصـــدر قـــرار مجلـــس ال ـــد مهـــام ١٤/٩/١٤٠١والت هــــ بتوحي

                                                             
  .٢٣٥هـ ص ١٤٠١معهد الإدارة سنة  –أصول علم القضاء لعبدالرحمن عياد  (١)
ت القضائية المتعددة، ففي مؤتمر العلماء الـذي عقـد في وقد كان لأهل العلم في المملكة العربية السعودية موقف واضح من الجها (٢)

أمـا القـوانين، فـإن كـان :" هـ بناء علـى طلـب الملـك عبـدالعزيز رحمـه الله، أصـدر المـؤتمر فتـوى جـاء فيهـا١٣٤٥شعبان سنة  ٨مكة في 
، والتنظــيم القضــائي ٢٣٥أصــول علــم القضــاء ص ..." موجــودا منهــا شــيء في الحجــاز، فتــزول فــورا، ولا يحكــم إلا ʪلشــرع المطهــر

  .٣٠٠عن حافظ وهبة ص  ٢٨٢للدريب ص 

 



النظـام الأســاس للحكــم وقـد أكــدت المـادة السادســة والأربعـين مــن . )٣(الجهـات القضــائية
علـى ضـرورة توحيـد جهــات التقاضـي وضـم اللجــان ذات الاختصـاص القضـائي للقضــاء، 
فقــد نصــت علــى أن القضــاء ســلطة مســتقلة، ولا ســلطان علــى القضــاة في قضــائهم لغــير 

وفي المــــادة الأولى مــــن نظــــام القضــــاء Ϧكيــــد لاســــتقلال . )٤(ســــلطان الشــــريعة الإســــلامية
  . )٥(القضاة

ليســت جهــة مســتقلة بــل هــي  منازعــات الأوراق الماليــة قــع لجنــة الفصــل فيبينمــا وا
ʫبعة لجهـة إداريـة، وفي المـادة الثانيـة والخمسـون مـن نظـام القضـاء أن تعيـين القضـاة وإĔـاء 
ً علـى اقـتراح مـن اĐلـس الأعلـى للقضـاء، وفقـاً لمـا يبينـه  خدمتهم  يكون ϥمر ملكـي، بنـاء

 .يين أعضاء اللجنة لا يتم đذه الطريقةوواقع اللجنة أن تع. النظام

وورد في النظــــام الأساســــي للحكــــم بيــــان الاختصــــاص الــــولائي في المملكــــة العربيــــة 
ية ϥنــه ينقســم إلى القضــاء العــام وقضــاء المظــالم كمــا في المــادتين التاســعة والأربعــين الســعود

والثالثة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، وهـذا يـدل علـى أن جميـع اللجـان لا تعـد 
 . من الجهات القضائية نظاما

مـع كما أن في نظام القضاء نصت المادة الثامنة والخمسون منه على أنـه لا يجـوز الج
بــين وظيفــة القضــاء ومزاولــة التجــارة أو أيــة وظيفــة أو عمــل لا يتفــق مــع اســتقلال القضــاء 
وكرامته، ويجوز Đلس القضاء الأعلى أن يقرر منـع القاضـي مـن مباشـرة أي عمـل يـرى أن 
القيـــام بـــه يتعـــارض مـــع واجبـــات الوظيفـــة وحســـن أدائهـــا، وهـــذا يفيـــد تقريـــر مبـــدأ إبعـــاد 

  .)٦(تفق مع استقلال القضاء ومع إعزازه والحفاظ على حيادهالقاضي عن كل ما لا ي

وهــذا يــدل علــى أن المــنظم الســعودي عــازم علــى إلغــاء جميــع اللجــان الــتي تمــارس أعمــالاً 

  .قضائية، ونقلها إلى الجهة القضائية تحت مظلة اĐلس الأعلى للقضاء
                                                             

  .٢١٣ف  ١٧٤السلطة التنظيمية للمرزوقي ص  (٣)
  .هـ٢٧/٨/١٤١٢: والتاريخ ٩٠/ أ : النظام الأساسي للحكم الصادر ʪلأمر الملكي ذي الرقـم) ٤(

  .١٧نظاما ص هـ، وانظر قواعد المرافعات الشرعية فقها و ١٣٩٥نظام القضاء الصادر سنة  (٥)
  .٣٣المبادئ القضائية للدكتور حسن آل الشيخ ص ) ٦(

 



تعـين، ويجـب ضـم جميـع اللجـان للقضـاء هـو الم وأعتقد أن مـن الضـروري السـرعة في
تذليل العقبات أمام هـذا الأمـر المهـم، والأمـل معقـود في الرجـوع إلى تطبيـق مقصـد المـنظم 

  .السعودي في القريب العاجل
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